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تأثير الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال على أداء واستدامة الشركات الناشئة
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إشراف/



العام الدراسي:
2026


مقدمة:
شهدت بيئة الأعمال في العقود الأخيرة تحولات جوهرية نتيجة التطور التكنولوجي المتسارع، والاعتماد المتزايد على الابتكار والتحول الرقمي، مما أسهم في بروز الشركات الناشئة كأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز التنافسية. وتتميز هذه الشركات بمرونتها العالية وقدرتها على تقديم نماذج أعمال مبتكرة، إلا أنها في المقابل تعمل في بيئات تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين والمخاطر.
وتشير العديد من التقارير والدراسات إلى أن نسبة كبيرة من الشركات الناشئة تفشل خلال السنوات الأولى من تأسيسها، ويرجع ذلك إلى أسباب متعددة، من أبرزها ضعف التخطيط المؤسسي، وغياب الهياكل التنظيمية الواضحة، وسوء إدارة المخاطر، إضافة إلى عدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات المنظمة لبيئة الأعمال. ويؤدي ذلك إلى تعرّض هذه الشركات لمخاطر مالية وتشغيلية وقانونية قد تهدد بقاءها واستدامتها.
وفي هذا السياق، برز مفهوم الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال كإطار متكامل يهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، والحد من المخاطر، وضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية. وقد أثبت هذا الإطار فاعليته في دعم الأداء المؤسسي وتحقيق الاستدامة في الشركات الكبيرة والمؤسسات المالية، إلا أن تطبيقه في الشركات الناشئة لا يزال محدودًا أو غير منظم في كثير من الحالات.
وتكمن أهمية دراسة موضوع الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في الشركات الناشئة في كون هذه الشركات تمثل مرحلة مبكرة من دورة حياة المنظمة، حيث يكون لتبني الممارسات الإدارية السليمة أثر كبير في توجيه مسارها المستقبلي. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى دراسة أثر تطبيق ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال على أداء واستدامة الشركات الناشئة، بما يسهم في تعزيز قدرتها على النمو والاستمرار في بيئة أعمال تنافسية ومتغيرة. 










مشكلة الدراسة:
تشهد الشركات الناشئة دورًا متناميًا في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، إلا أن معدلات فشلها ما تزال مرتفعة، خصوصًا في المراحل الأولى من التأسيس. ويُعزى هذا الفشل في كثير من الحالات إلى ضعف الهياكل التنظيمية، وغياب الأطر الواضحة للحوكمة، وسوء إدارة المخاطر، إضافة إلى عدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات المنظمة لبيئة الأعمال.
وعلى الرغم من تزايد الاهتمام الأكاديمي والمهني بمفاهيم الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال والمؤسسات المالية، إلا أن تطبيق هذه الممارسات في الشركات الناشئة لا يزال محدودًا أو غير منهجي. إذ تميل العديد من الشركات الناشئة إلى التركيز على النمو السريع والجوانب التشغيلية والتسويقية، مع إهمال بناء نظم حوكمة فعّالة، أو تبني سياسات واضحة لإدارة المخاطر، أو الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية.
ويؤدي هذا القصور إلى تعرّض الشركات الناشئة لمخاطر متعددة، مثل المخاطر المالية، والمخاطر التشغيلية، والمخاطر القانونية والتنظيمية، مما ينعكس سلبًا على أدائها المؤسسي وقدرتها على الاستمرار والنمو على المدى الطويل. كما أن غياب التكامل بين الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال قد يحدّ من قدرة هذه الشركات على اتخاذ قرارات رشيدة، ويضعف ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة.
وانطلاقًا مما سبق، تتبلور مشكلة الدراسة في وجود فجوة بحثية وتطبيقية تتعلق بمدى تأثير تطبيق ممارسات الحوكمة وإدارة على أداء واستدامة الشركات الناشئة، الأمر الذي يستدعي دراسة هذه العلاقة بصورة علمية ومنهجية.











أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة من تناولها لموضوع معاصر وحيوي يتمثل في تأثير الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال على أداء واستدامة الشركات الناشئة، وهي فئة من الشركات التي تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الابتكار، لكنها في الوقت ذاته تواجه تحديات كبيرة تهدد بقاءها واستمراريتها.

أولًا: الأهمية العلمية
تتمثل الأهمية العلمية للدراسة في إسهامها في إثراء الأدبيات الأكاديمية المتعلقة بالحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، من خلال ربط هذه المفاهيم بأداء واستدامة الشركات الناشئة، وهو مجال لا يزال بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة مقارنة بالدراسات التي ركزت على الشركات الكبيرة والمؤسسات المالية. كما تسهم الدراسة في توضيح دور التكامل بين مكونات   الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال بدلًا من تناول كل مكون على حدة، مما يضيف بعدًا تحليليًا أعمق لفهم العلاقات بين المتغيرات.
وتساعد هذه الدراسة أيضًا في سد فجوة بحثية تتعلق بندرة الدراسات التي تتناول أثر ممارسات في بيئة الشركات الناشئة، خاصة في الاقتصادات الناشئة، الأمر الذي يعزز القيمة العلمية للبحث ويجعله مرجعًا يمكن الاستفادة منه في الدراسات المستقبلية.
ثانيًا: الأهمية التطبيقية
تنبع الأهمية التطبيقية للدراسة من إمكانية الاستفادة من نتائجها وتوصياتها من قبل مؤسسي الشركات الناشئة، وصناع القرار، والمستثمرين، والجهات التنظيمية، حيث يمكن أن تسهم في توجيههم نحو تبني ممارسات حوكمة فعّالة، وبناء نظم متكاملة لإدارة المخاطر، وتعزيز ثقافة الامتثال التنظيمي منذ المراحل الأولى للتأسيس.
كما يمكن أن تساعد نتائج الدراسة في تحسين الأداء المؤسسي للشركات الناشئة، وتقليل احتمالية الفشل المبكر، وتعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو في بيئة أعمال تنافسية. إضافة إلى ذلك، قد تفيد الدراسة الجهات الداعمة لريادة الأعمال في تصميم برامج إرشادية وتدريبية تسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية تطبيق ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال.





أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال على أداء واستدامة الشركات الناشئة، وذلك من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة والفرعية التي تسهم في فهم العلاقة بين متغيرات الدراسة وتحليلها بصورة علمية ومنهجية.
أولًا: الهدف العام للدراسة
يتمثل الهدف العام للدراسة في تحليل أثر تطبيق ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال الشركات الناشئة.

ثانيًا: الأهداف الفرعية للدراسة
تسعى الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية، من أبرزها:
 1 - التعرف على مستوى تطبيق ممارسات الحوكمة في الشركات الناشئة.
 2 - قياس مدى اهتمام الشركات الناشئة بتطبيق ممارسات إدارة المخاطر.   
 3- تحليل مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات (الامتثال) في الشركات الناشئة.
4- دراسة أثر الحوكمة المؤسسية على أداء الشركات الناشئة.
5- دراسة أثر إدارة المخاطر على استدامة الشركات الناشئة.
6- تحليل أثر الامتثال التنظيمي على الأداء المؤسسي والاستدامة.
7- توضيح دور التكامل بين مكونات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في تحسين الأداء وتعزيز الاستدامة.








تساؤلات الدراسة
انطلاقًا من مشكلة الدراسة وأهدافها، تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن مجموعة من التساؤلات الرئيسة والفرعية التي تساعد في توضيح طبيعة العلاقة بين ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال وبين أداء واستدامة الشركات الناشئة.
أولًا: التساؤل الرئيس للدراسة
ما أثر تطبيق ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال على أداء واستدامة الشركات الناشئة؟

ثانيًا: التساؤلات الفرعية للدراسة
تنقسم التساؤلات الفرعية للدراسة إلى ما يلي:
1- ما مستوى تطبيق ممارسات الحوكمة المؤسسية في الشركات الناشئة؟  
2 - ما مدى اهتمام الشركات الناشئة بتطبيق ممارسات إدارة المخاطر؟
3 - إلى أي مدى تلتزم الشركات الناشئة بالأنظمة والتشريعات المنظمة لبيئة الأعمال؟
4 - ما أثر الحوكمة المؤسسية على أداء الشركات الناشئة؟
5 - ما أثر إدارة المخاطر على استدامة الشركات الناشئة؟
6 - ما أثر الامتثال التنظيمي على الأداء المؤسسي والاستدامة؟
7 - هل يسهم التكامل بين مكونات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في تحسين أداء واستدامة الشركات الناشئة؟








فروض الدراسة:
استنادًا إلى مشكلة الدراسة، وأهدافها، وتساؤلاتها، وفي ضوء الإطار النظري والدراسات السابقة، تسعى هذه الدراسة إلى اختبار مجموعة من الفروض التي توضح طبيعة العلاقة بين ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال وبين أداء واستدامة الشركات الناشئة. 

أولًا: الفرضية الرئيسة للدراسة
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال وأداء واستدامة الشركات الناشئة.

ثانيًا: الفرضيات الفرعية للدراسة
تنقسم الفرضية الرئيسة إلى مجموعة من الفرضيات الفرعية على النحو الآتي:
1 - توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق ممارسات الحوكمة المؤسسية وأداء الشركات الناشئة.
2 - توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق ممارسات الحوكمة المؤسسية واستدامة الشركات الناشئة.
3 - توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق ممارسات إدارة المخاطر وأداء الشركات الناشئة.
4 - توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق ممارسات إدارة المخاطر واستدامة الشركات الناشئة.
5 - توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى الامتثال التنظيمي وأداء الشركات الناشئة.
6 - توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى الامتثال التنظيمي واستدامة الشركات الناشئة.
 7 - يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتكامل بين مكونات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال على أداء واستدامة الشركات الناشئة.






الدراسات السابقة:
تناولت الدراسة أثر الحوكمة المؤسسية في الحد من تعارض المصالح بين المالكين والإدارة، وأكدت أن وجود آليات حوكمة فعّالة يسهم في تحسين جودة القرارات الإدارية ورفع الأداء المؤسسي.
المرجع:
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Journal of Financial Economics.

كما أوضحت دراسة أخرى أن تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية، مثل الشفافية والمساءلة، يرتبط ارتباطًا إيجابيًا بتحسين الأداء المالي والتشغيلي، وزيادة ثقة المستثمرين، خاصة في الشركات ذات الهياكل التنظيمية الحديثة.
المرجع:
OECD. (2015). G20/OECD Principles of Corporate Governance.
وفي السياق العربي، توصلت دراسة الحنيطي 2018 إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى تطبيق الحوكمة المؤسسية والأداء المالي في الشركات، وأكدت أن ضعف الحوكمة يؤدي إلى انخفاض الكفاءة التشغيلية.
المرجع:
الحنيطي، محمد. (2018). المجلة العربية للإدارة

2.10.2 دراسات تناولت إدارة المخاطر وعلاقتها بالأداء والاستدامة
أشارت دراسة إلى أن تطبيق إدارة المخاطر المؤسسية بشكل متكامل يسهم في تحسين الأداء الاستراتيجي للمنظمات، ويعزز قدرتها على مواجهة الأزمات وتحقيق الاستدامة.
المرجع:
COSO. (2017). Enterprise Risk Management.

وبيّنت دراسة أخرى أن المؤسسات التي تعتمد إطارًا منهجيًا لإدارة المخاطر تكون أكثر قدرة على تقليل الخسائر وتحقيق الاستقرار التشغيلي، مما ينعكس إيجابًا على الأداء والاستدامة.
المرجع:
ISO. (2018). Risk Management – Guidelines.

وفي دراسة عربية، توصل العتيبي (2020) إلى أن إدارة المخاطر تلعب دورًا جوهريًا في استدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن غيابها يُعد من الأسباب الرئيسة لفشل هذه المنشآت.
المرجع:
العتيبي، فهد. (2020). مجلة العلوم الإدارية.

2.10.3 دراسات تناولت الامتثال التنظيمي وأثره على الأداء 
أوضحت دراسة أن الامتثال التنظيمي يسهم في تعزيز شرعية المنظمة، مما يؤدي إلى تحسين سمعتها وزيادة ثقة أصحاب المصلحة، وهو ما ينعكس على الأداء والاستمرارية.
المرجع:
Suchman, M. C. (1995). Academy of Management Review

كما أشارت دراسة إلى أن الامتثال لا يمثل عبئًا تنظيميًا، بل أداة استراتيجية لتحسين الأداء وتقليل المخاطر طويلة الأجل، خاصة في المؤسسات الناشئة.
المرجع:
PwC. (2020). Governance, Risk and Compliance Report.

وفي دراسة محلية، خلص الشمري (2021) إلى أن الالتزام بالأنظمة والتشريعات يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتقليل المخاطر القانونية في المنظمات.
المرجع:
الشمري، خالد. (2021). مجلة جامعة الملك سعود للعلوم الإدارية.
 
2.10.4 دراسات تناولت التكامل بين الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال
أوضحت دراسة أن التكامل بين الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال يسهم في تحسين كفاءة الرقابة الداخلية ودعم اتخاذ القرار الاستراتيجي.
المرجع:
Beasley, M. S., Branson, B. C., & Hancock, B. V. (2015). COSO Report

كما أكدت دراسة أن دمج الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال ضمن الاستراتيجية المؤسسية يؤدي إلى تحسين الأداء وتحقيق قيمة مستدامة للمنظمة.
المرجع:
Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2001). Harvard Business School Press.

















المنطلقات النظرية للدراسة:
تستند هذه الدراسة إلى مجموعة من النظريات الإدارية والتنظيمية التي تُسهم في تفسير العلاقة بين ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال وبين أداء واستدامة الشركات الناشئة. وتُعد هذه النظريات إطارًا فكريًا يساعد على فهم سلوك المنظمات، وتفسير تأثير الممارسات الإدارية والتنظيمية على النتائج المؤسسية.

أولًا: نظرية الوكالة 
تنطلق نظرية الوكالة من افتراض وجود علاقة تعاقدية بين طرفين رئيسين داخل المنظمة، هما الأصيل (المالكون أو المستثمرون) والوكيل (الإدارة التنفيذية)، حيث قد تنشأ تعارضات في المصالح نتيجة اختلاف الأهداف أو عدم تماثل المعلومات. وتؤكد هذه النظرية على أهمية وجود آليات رقابية وحوكمية تحدّ من السلوك الانتهازي للإدارة، وتضمن تحقيق مصالح الأطراف المختلفة.
وفي سياق الشركات الناشئة، تبرز أهمية نظرية الوكالة بشكل خاص مع دخول مستثمرين جدد أو توسع هيكل الملكية، حيث تساعد ممارسات الحوكمة المؤسسية على تنظيم العلاقة بين المؤسسين والإدارة والمستثمرين، وتقليل تعارض المصالح، وتحسين جودة القرارات، مما ينعكس إيجابًا على الأداء والاستدامة.

ثانيًا: نظرية أصحاب المصلحة 
تركز نظرية أصحاب المصلحة على أن نجاح المنظمة لا يعتمد فقط على تحقيق مصالح المالكين، بل يتطلب مراعاة مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، مثل الموظفين، والعملاء، والموردين، والمستثمرين، والجهات التنظيمية، والمجتمع. وتؤكد هذه النظرية أن التوازن بين مصالح أصحاب المصلحة يسهم في تعزيز الاستقرار التنظيمي وبناء الثقة المؤسسية.
وتدعم هذه النظرية أهمية تطبيق ممارسات الحوكمة والامتثال في الشركات الناشئة، حيث يسهم الالتزام بالقوانين واللوائح، والشفافية في التعامل، وإدارة المخاطر بفاعلية، في تعزيز ثقة أصحاب المصلحة، ودعم الأداء المؤسسي، وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.

ثالثًا: نظرية الموارد والقدرات 
تفترض نظرية الموارد والقدرات أن تحقيق الميزة التنافسية المستدامة يعتمد على امتلاك المنظمة لموارد وقدرات فريدة يصعب تقليدها. وتشمل هذه الموارد القدرات التنظيمية، والمعرفة الإدارية، والأنظمة الداخلية، وليس فقط الموارد المادية.

وفي هذا الإطار، يمكن النظر إلى ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال كقدرات تنظيمية تسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الهدر، وتعزيز المرونة التنظيمية. وبالنسبة للشركات الناشئة، فإن تبني نظم فعالة للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال يُعد موردًا غير ملموس يدعم الأداء ويعزز فرص البقاء والاستمرار في بيئة تنافسية.

رابعًا: نظرية الشرعية 
تنطلق نظرية الشرعية من افتراض أن بقاء المنظمة واستمراريتها يعتمدان على مدى توافق أنشطتها وممارساتها مع القيم والمعايير السائدة في المجتمع والبيئة التنظيمية. وتسعى المنظمات، وفقًا لهذه النظرية، إلى اكتساب الشرعية من خلال الالتزام بالقوانين، والأنظمة، والتوقعات المجتمعية.
وتُعد هذه النظرية ذات أهمية خاصة في تفسير دور الامتثال التنظيمي في الشركات الناشئة، حيث يسهم الالتزام بالتشريعات واللوائح في تعزيز شرعية الشركة أمام الجهات التنظيمية والمستثمرين، وتقليل المخاطر القانونية، ودعم الاستدامة المؤسسية.

خامسًا: الربط بين المنطلقات النظرية ونموذج الدراسة
تتكامل النظريات السابقة في تفسير العلاقة بين ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال وبين أداء واستدامة الشركات الناشئة. فبينما تفسر نظرية الوكالة دور الحوكمة في تقليل تعارض المصالح، تبرز نظرية أصحاب المصلحة أهمية الامتثال وبناء الثقة، وتوضح نظرية الموارد والقدرات دور الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال كقدرات تنظيمية داعمة للأداء، في حين تفسر نظرية الشرعية أهمية الامتثال في دعم بقاء المنظمة.
وبناءً على هذه المنطلقات النظرية، تم تطوير نموذج الدراسة وفروضها بما يعكس العلاقة المتوقعة بين تطبيق ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال وتحسين أداء واستدامة الشركات الناشئة.








المنهجية وطرق البحث:
تهدف المنهجية العلمية إلى تحديد الأسلوب المنظم الذي تعتمد عليه الدراسة في جمع البيانات وتحليلها واختبار فروضها، بما يضمن الوصول إلى نتائج دقيقة وموثوقة. وفي ضوء طبيعة موضوع الدراسة وأهدافها، تم اختيار المنهج وطرق البحث التي تتناسب مع دراسة أثر ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال على أداء واستدامة الشركات الناشئة.

أولًا: منهج الدراسة
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك لملاءمته لطبيعة الدراسة التي تسعى إلى:
وصف واقع تطبيق ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في الشركات الناشئة.
تحليل العلاقة بين هذه الممارسات وبين أداء واستدامة الشركات الناشئة.
اختبار الفروض المقترحة استنادًا إلى بيانات ميدانية قابلة للتحليل الإحصائي.
ويُعد المنهج الوصفي التحليلي من أكثر المناهج استخدامًا في الدراسات الإدارية، نظرًا لقدرته على الجمع بين الوصف الدقيق للظاهرة المدروسة والتحليل الكمي للعلاقات بين المتغيرات.

ثانيًا: تصميم البحث
تم اعتماد التصميم الكمي في هذه الدراسة، من خلال استخدام الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات من عينة الدراسة. ويساعد هذا التصميم على قياس متغيرات الدراسة بصورة موضوعية، واستخدام الأساليب الإحصائية لاختبار الفروض وتحليل النتائج.
كما يتيح هذا التصميم إمكانية تعميم النتائج ضمن حدود الدراسة، ويُعد مناسبًا لدراسة العلاقات السببية بين المتغيرات المستقلة (ممارسات للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال) والمتغيرات التابعة (الأداء والاستدامة).

ثالثًا: مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من الشركات الناشئة العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل:
القطاع التقني
القطاع الخدمي
القطاع التجاري
وذلك نظرًا للدور المتنامي الذي تلعبه هذه الشركات في دعم الاقتصاد والابتكار، وارتفاع مستوى المخاطر التي تواجهها مقارنة بالشركات الكبيرة.

رابعًا: عينة الدراسة
تم اختيار عينة عشوائية مناسبة من الشركات الناشئة، شملت مؤسسين، ومديرين تنفيذيين، ومسؤولين عن الإدارة أو الحوكمة أو الشؤون المالية، نظرًا لارتباطهم المباشر بموضوع الدراسة.
ويُفترض أن يتراوح حجم العينة بين (100–150) مفردة، وهو حجم مناسب لإجراء التحليل الإحصائي واختبار الفروض باستخدام أساليب الارتباط والانحدار، مع مراعاة طبيعة الدراسة وإمكاناتها.


خامسًا: الأسلوب المتبع في جمع البيانات
تم جمع البيانات من خلال الاستبانة الإلكترونية أو الورقية، التي وُزعت على أفراد عينة الدراسة بعد توضيح هدف البحث وأهميته، والتأكيد على سرية المعلومات واستخدامها لأغراض البحث العلمي فقط.



سادسًا: الاعتبارات الأخلاقية للبحث
التزمت الدراسة بأخلاقيات البحث العلمي، من خلال:
الحفاظ على سرية بيانات المبحوثين وعدم الإفصاح عنها.
استخدام البيانات لأغراض البحث العلمي فقط.
مشاركة أفراد العينة بشكل طوعي دون أي ضغط أو إلزام.
عرض النتائج بصورة موضوعية دون تحيز.



أدوات الدراسة :
اعتمدت هذه الدراسة على الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، نظرًا لملاءمتها لطبيعة الدراسة وأهدافها، وقدرتها على الوصول إلى عدد مناسب من أفراد عينة الدراسة، وتوفير بيانات كمية قابلة للتحليل الإحصائي.
أولًا: وصف أداة الدراسة
تم تصميم الاستبانة بما يتوافق مع متغيرات الدراسة وأبعادها، واشتملت على عدة محاور رئيسة، على النحو الآتي:
البيانات العامة: وتشمل معلومات عامة عن الشركة الناشئة والمشارك، مثل عمر الشركة، وحجمها، والقطاع الذي تنتمي إليه.
محور الحوكمة المؤسسية: ويقيس مستوى تطبيق ممارسات الحوكمة، مثل وضوح الصلاحيات، والمساءلة، والشفافية.
محور إدارة المخاطر: ويقيس مدى اهتمام الشركة بتحديد المخاطر وتحليلها ووضع إجراءات للتعامل معها.
محور الامتثال التنظيمي: ويقيس مستوى التزام الشركة بالأنظمة والتشريعات واللوائح المعمول بها.
محور الأداء المؤسسي: ويقيس مستوى الأداء من حيث الكفاءة، وتحقيق الأهداف، والنمو.
محور الاستدامة: ويقيس قدرة الشركة على الاستمرار والبقاء وتحقيق قيمة طويلة الأجل

ثانيًا: مقياس الاستبانة
تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات أفراد العينة، حيث تراوحت الإجابات بين:
(موافق بشدة – موافق – محايد – غير موافق – غير موافق بشدة)
ثالثًا: صدق وثبات أداة الدراسة
الصدق: تم التحقق من صدق الأداة من خلال عرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين في الإدارة والبحث العلمي، للتأكد من وضوح الفقرات وملاءمتها لأهداف الدراسة.
الثبات: تم قياس ثبات الاستبانة باستخدام معامل كرونباخ ألفا، حيث يُعد معامل الثبات مقبولًا إذا تجاوز (0.70)، وهو ما يعكس موثوقية الأداة في قياس متغيرات الدراسة.



حدود الدراسة:
تتحدد حدود هذه الدراسة بعدد من الحدود التي يجب أخذها في الاعتبار عند تفسير نتائجها، وهي على النحو الآتي:
أولًا: الحدود الموضوعية
اقتصرت الدراسة على بحث أثر ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال على أداء واستدامة الشركات الناشئة، دون التطرق إلى متغيرات تنظيمية أخرى.
ثانيًا: الحدود البشرية
تمثلت الحدود البشرية في أفراد عينة الدراسة من العاملين في الشركات الناشئة، مثل المؤسسين والمديرين والمسؤولين عن الجوانب الإدارية والتنظيمية.
ثالثًا: الحدود المكانية
أُجريت الدراسة في نطاق جغرافي محدد (يمكن تحديده لاحقًا حسب متطلبات البحث، مثل دولة أو مدينة معينة).
رابعًا: الحدود الزمنية
تم تطبيق الدراسة خلال فترة زمنية محددة، وهي الفترة التي جُمعت فيها بيانات الاستبانة.
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